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 الدكتور وسيم منصوريبالإنابة كلمة سعادة حاكم مصرف لبنان 

 

 افتتاح حفلخلال 

 

 :الإرهاب وتمويل الأموال غسل لمكافحة السنوي الملتقى

 المصرفي النظام على النقدي الاقتصاد تداعيات

 

   بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة إتحاد المصارف العربية

  

  | بيروت ٢٠٢٤آب  ٢٢

 

 

 اصحاب المعالي والسعادة،

 ايها الحضور الكريم،

مين العام الأشخص ب ةممثل ،المصارف العربيةاتحاد  ومثابرة جهودبدايةً، أود أن أعبرّ عن تقديري العميق ل

كبيرة التي الهام في بيروت، رغم الظروف الصعبة والتحديات التنظيم هذا الملتقى على الأستاذ وسام فتوح، 

 . مسبوقةرالغيجيوسياسية المنية والأتوترات وفي خضم الفي لبنان والمنطقة، حاليا نواجهها 

ي لبنان وتعزيز بيروت يعكس التزام الاتحاد الراسخ بدعم القطاع المصرفي ف في لتقىإن استمرار انعقاد هذا الم

أسها مكافحة التعاون بين المصارف العربية في مواجهة القضايا المصيرية التي تمس أمننا الاقتصادي، وعلى ر

 غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

في هذا  طويلً  بة للبنان الذي قطع شوطاً موضوع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أولوية بالنس يشكل

موعة من قبل مج ٢٠٠٠ لعل أهمها إدراجه في العام ،المجال. والجدير ذكره، أن لبنان تخطى صعوبات جمة

لسرية اوذلك بسبب وجود قانون  ،الدول غير المتعاونة قائمةالعمل المالي لمكافحة تبييض الأموال على 

 موال. قانون مستقل لمكافحة تبييض الا ، آنذاك،التحقيقات الدولية وعدم وجوديعيق عمل الذي المصرفية 

من إقرار قانون لمكافحة تبييض ابتداءً  ،على اتخاذ جميع الإجراءات اللزمةمنذ ذلك الوقت دأب لبنان وقد 

هيئة تحقيق وضع إطار تنظيمي متكامل، وإنشاء ب مروراً  توصيات مجموعة العمل المالي، يستند الىالأموال 

مسؤوليات وتوزيع الأدوارعلى ال لتحديدالتعاون والتنسيق إلى  ، وصولاً خاصة تعنى بمكافحة تبييض الأموال

 .صلحياتهبحسب  كلّ  ،مختلف الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية
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  ...محافل الدوليةلبحصد التنويهات في ا ليبدأ ،ة الدول غير المتعاونةمئمن قا لبنان حذف اسمتم  ٢٠٠٢في العام و

اقية الأمم المتحدة من القوانين، منها قانون الإنضمام الى اتفاً عدد مجلس النواب اللبناني ، أقر٢٠15وفي العام 

التصريح  الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، وتعديل قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون

لدى المنظمات  وقع إيجابيوقانون تبادل المعلومات الضريبية، الأمر الذي كان له  ،عن نقل الأموال عبر الحدود

  لدولية.اوضعية امتثاله بالمعايير  لا سيما سمعة لبنان وقطاعه المالي والمصرفي،بما يتعلقّ ب الدولية

ة حة لمكافلوطنيّ وأنُشئت بموجبه الهيئة ا، ٢٠٢٠العام  يفصدر قانون مكافحة الفساد في القطاع العام كذلك 

 ً  . ن جرائم الفسادالخاص باستعادة الأموال المتأتية ع القانون ٢٠٢1 العام وأقر مجلس النواب في. الفساد رسميا

ً  ومن جهته، المصارف  لمواكبة هذه التشريعات وتحصين عمد مصرف لبنان الى اصدار التعاميم اللزمة تباعا

 والمؤسسات المالية اللبنانية. 

الناتجة منية لكن السنوات الماضية كانت حافلة بالصعوبات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والا

ى ذلك أضف الوالتأخير في تنفيذ الاصلحات المنشودة. التي ألمّت بلبنان الأزمة المتعددة الأوجه  عن

لموسة الموتداعياتها وجنوب لبنان على غزة المستمرة الحرب مؤخرا من جراء الأوضاع الجيوسياسية تدهور

  . الوضع الاقتصادي في البلدعلى 

مليار  55لي ان حوالناتج المحلي مانخفض حاداّ حيث الاقتصاد انكماشاً شهد منذ بداية الأزمة لغاية اليوم، ف

لتضخم امن قيمتها، فيما بلغ متوسط  %98مليار، وفقدت الليرة اللبنانية  ٢٠دولار سنويا الى أدنى من 

 مليار. 3.٢مليار دولار الى  17انخفضت من أما الموازنة، ف  .٢٠٢3عام الفي  ٢٢1,3%

لنظام اإلى خارج  يقتصادالا النشاط ، مما حرفمن عدم الثقة لدى المودعين الأزمات حالة  هذه خلقت لقد 

و تحولا  سريعا  نح . ويعكس الاقتصاد النقدي المدولرcash economyالمصرفي وأصبح نقديا بمجمله 

بيراً على كيشكّل خطراً مما  ،المعاملات النقدية بالعملات الصعبة، وزيادة النشاط الاقتصادي غير الرسمي

  .لمصرفيالأموال في القطاع ا تبييضمكافحة في مجال  د بعكس مسار التقدم الذي حققه لبنانيهد  و الدولة

الليرة والذي أتاح فتح حسابات جديدة بالأموال النقدية بالدولار  ١٦٥أصدر مصرف لبنان التعميم  ،لذلك

وتسوية مقاصة ( fresh) نقديةاللبنانية لاستعمالها لتسوية التحاويل المصرفية الإلكتروية الخاصة بالأموال الـ

يل الإرهاب التي يتم تداولها أيضا  بالأموال النقدية، مما يحد  من محاولات تبييض الأموال وتموالشيكات 

م الاقتصاد النقدي.  ويحج 

هدف تقليل بتطبيق إجراءات لتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية على  ومنذ فترةمصرف لبنان  يعمل كما

تلك التي تهدف  هذه المبادرات مع المعايير الدولية، لا سيما . تتماشىماد على النقد في السوق اللبنانيالاعت

 .إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 والأوروبي،ركي يخضع لمزيد من التدقيق من المجتمع الدولي، ولا سيما الأمي ان لبنان، كما البلدان المجاورة،

ضمن  مةنطقة بغية اصدار التعاميم اللازالتطورات في الم بمتابعة الغاية، يقوم المصرف المركزي ولهذه

نان مندمجا وقوانين جديدة، ليبقى لب صلاحياته، ويقترح على الحكومة إجراء تعديلات على القوانين السارية

 .في النظام المالي العالمي
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حة غسل تعديلات هامة على نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافلقد أدخل مصرف لبنان مؤخرا 

لفساد ا لأموال وتمويل الإرهاب. وتركز هذه التعديلات بشكل رئيسي على تعزيز إجراءات البنوك لمكافحةا

ي ولى تشرف على المركز الرئيسمصلحتين ضمن "وحدة التحقق"، الأبانشاء والرشوة من خلال إلزامها 

عنى ترهاب، والثانية موال وتمويل الإوفروع المصرف للتأكد من التزامها بإجراءات مكافحة تبييض الأ

 من خلال: بـ"مكافحة جرائم الفساد والرشوة"

 .شوةالفساد والرمرتفعة في المعرضين لمخاطر تنفيذ إجراءات العناية الواجبة المعززة للعملاء  -

 .نهالتحديد الأنشطة المشبوهة المتعلقة بالفساد والرشوة والإبلاغ ع لموظفينتقديم تدريبات ل -

 .وإجراءات شاملة لمنع واكتشاف الفساد والرشوةتطوير سياسات  -

 .إجراء تقييمات دورية للمخاطر لتحديد وتخفيف مخاطر الفساد -

  .عن أي حالات اشتباه في الفساد أو الرشوةهيئة التحقيق الخاصة إبلاغ  -

 ار التمويلي والمؤسساتيجوشركات الإ المصارف والمؤسسات الماليةمن مؤخرا طلب مصرف لبنان كما 

الوسائل يفاء والائتمان وتلك التي تتعاطى العمليات المالية والمصرفية بوتروّج بطاقات الإ لتي تصدرا

صحاب الحصص ألكترونية ومؤسسات الصرافة وكونتوارات التسليف، تزويده بأسماء المساهمين والإ

 ق بشكل  لتحقّ ا من أجلدارة العليا التنفيذية فيها، في الإ دارة وكل من يشغل منصباً عضاء ورؤساء مجالس الإأو

 .ممية والدولية والوطنيةي من لوائح العقوبات الأأعلى  اً سماء مدرجالأ أي من ذا كانإدوري ما 

ن اللقاءات جراء سلسلة مإيقوم مصرف لبنان بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة بأضافة الى هذه الاجراءات، 

 المجال، في هذاو .رهابموال وتمويل الإل خط الدفاع الأمامي في مواجهة تبييض الأمع القطاعات التي تشكّ 

صرافة والثانية ولى لمؤسسات الفي شباط وآذار من هذا العام دورتين للامتثال القانوني والتنظيمي، الأ ناأطلق

 لنقابة الصاغة والجوهرجية في لبنان.

إدراج  لمنع جاهدينزلنا نعمل  ونحن مايقرّ في الخريف المقبل سوف  FATF قرار مجموعة العمل المالي ان

 لبنان على القائمة الرمادية.

تحسينات  إجراءب ية، وجوب مبادرة السلطات المحليةويظهر تقرير التقييم المنجز من قبل المجموعة الإقليم

ً »على درجة جوهرية في حزمة من التوصيات الأساسية حصل فيها لبنان  ماً إجراء ، ما يتطلب حك«ملتزم جزئيا

ر الدولية لمكافحة بعض تعديلت في القوانين والتدابير النافذة، بما يتناسب مع مقتضيات الامتثال لكامل المعايي

العام لللتزام  غسل الأموال وتمويل الإرهاب، علماً بأن لبنان حاز درجات مرضية، ولو غير مكتملة، في التقييم

هيئات تعتمدها ال 4٠توصية من أصل  34في « ملتزم إلى حد كبير»أو « ملتزم»فني، حيث حصل على درجة ال

 .الرقابية الدولية

ً عن عدم كفاية القوانين «متدنية»وبما يخصّ قياس الفاعلية، حصل لبنان على علمة  ، كشفت خصوصا

ات الصلة، والادعاءات والأحكام والإجراءات في ملحقة ومصادرة المتحصلت الإجرامية والأصول ذ

القضائية بجرائم تبييض الأموال، والتي يجب أن تكون أكثر اتساقاً مع المخاطر، لا سيما ضرورة وجود عقوبات 

نتائج مباشرة من  9يمكن تطويرها في « متوسطة»متناسبة ورادعة بشأنها، في حين نجح نسبياً بحيازة درجات 

 .لتامتوصية واجبة الالتزام ا 11أصل 
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 (.FATF) مجموعة العمل المالي متطلبّاتبالمركزي والقطاع المصرفي يلتزمان  المصرفن إ التقريرويؤكد 

 

من  بدعم   ،وضع خطة عمل تشاركية مع كافة الجهات المحلية المعنية بحاجة الى ان لبنان بناء على ما تقدم،

ال وتمويل موومن صانعي السياسات لمعالجة الثغرات وتعزيز فعالية نظام مكافحة تبيض الأ ةالتشريعي السلطة

لوبة من الجهات هناك حاجة لمقاربة حكومية شاملة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية المطبالفعل  رهاب اللبناني.الإ

  .الداخلية المعنية

الة حإرساء  ، يعمل علىنون النقد والتسليفومن خلل الصلحيات المعطاة له بموجب قا، مصرف لبنان ان

لتي يعود من الاستقرار بانتظار الحلول الكبرى التي تتطلب قرارات جريئة وواضحة من السلطات السياسية ا

 فرض حلول تتناسب مع عمق الازمة التي تعيشها البلد. اليها

منذ بداية  %25بأكثر من تلة النقديةّ انخفضت الكنتيجة السياسات الجديدة التي اعتمدها مصرف لبنان مؤخرا، 

ً  59 لىإلتصل ، 2٠2٣ العام  رفمصالاحتياطات الأجنبية لل أما. (2٠2٤ آب)منتصف  ترليون ليرة حاليا

ً ، فالمركزي ر، مليار دولا ١٠٫٣88لتصبح  ،2٠2٣ مليون دولار منذ آب 8٠٠فاق المليار و سجّلت فائضا

 مليون دولار. ٧٠٠ ـال مقابل كتلة نقديةّ دون

فة، منصة صيروايقاف العمل ب التدخل في سوق القطعوعدم تمويل الدولة وقف  حول مصرف لبنان ن قرارتا

 .مالية الدولة ارفياستقركما الجباية  نُ النزف وتحس   كان من نتائجها توقفُ 

وقدرتها  كيفية الصرفمكان الدولة معرفة إتنظيم مالية الدولة بالكامل حيث أصبح بساهمنا في تصحيح ولقد 

يجاد ى قدرة الدولة على الأولللمرة المسنا ، وقد ساباتها الموجودة لدى مصرف لبنانعلى الصرف من ح

ف الحلول للمشاكل التي تواجهها بشكل طارئ كما حصل مؤخرا، من دون اللجوء الى الاستدانة من مصر

 لبنان كما كانت العادة في السابق.

لتي تعصف االعميقة ات لبنان من الأزملاخراج  يجب الارتكاز عليهاالتي  الأربع ئمالدعا ةونكرر أهمينعود 

ً ، المحاسبة عن طريق القضاء حصراً  أولاً،: به ً ث، آلية واضحة لاعادة أموال المودعينوضع ثانيا  بناء، الثا

لاحات التي صجراء الإإو رابعاً، إعادة هيكلة الدولةو ،طلاق عمل القطاع المصرفيإعادة إالاقتصاد من خلل 

 طال انتظارها.

لفروعها التزام مصرف لبنان بالتعاون الوثيق مع المصارف العربية ودعمه لها و أود أن أؤكدفي الختام، 

نأمل نحن و ،نعتبر ان مكان لبنان الطبيعي هو في اندماجه الكامل مع محيطه العربي حيثالموجودة في لبنان 

تسهم في سة مهمة لتعزيز آليات التعاون وتطوير السياسات المشتركة التي محط لتقىأن تكون نتائج هذا الم

 .حماية نظامنا المالي من المخاطر المتزايدة في هذه المرحلة الحساسة

*** 

 


